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ــانون ٢٩رســالة مؤرخــة       ــسمبر / الأولك ــيس مجلــس   ٢٠١١دي ــة إلى رئ  موجه
) ٢٠٠٤ (١٥٣٣لــس الأمــن المنــشأة عمــلا بــالقرار  الأمــن مــن رئيــسة لجنــة مج 

  بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
  

 ١٥٣٣لـس الأمـن المنـشأة عمـلا بـالقرار           أتشرف بأن أحيل إليكم طيـه تقريـر لجنـة مج            
دا لأنــشطة اللجنــة في الفتــرة    كونغــو الديمقراطيــة، متــضمنا ســر   بــشأن جمهوريــة ال ) ٢٠٠٤(
ويُقـدم هـذا    ). انظـر المرفـق    (٢٠١١ديـسمبر   / الأول كـانون  ٣١إلى  ينـاير   / الثـاني  كـانون  ١ من

مــارس / آذار٢٩التقريــر، الــذي اعتمدتــه اللجنــة، وفقــا لمــذكرة رئــيس مجلــس الأمــن المؤرخــة    
١٩٩٥) S/1995/234.(  

ممتنة إطلاع أعضاء مجلس الأمـن علـى هـذه الرسـالة ومرفقهـا      وأرجو، في هذا الصدد،     
  .وإصدارهما بوصفهما وثيقة من وثائق المجلس

  
  فيوتيماريا لويزا ريبيرو  ) توقيع(

  رئيسة اللجنة
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  المرفق
  

بـشأن جمهوريـة    ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣لس الأمن المنشأة عملا بـالقرار       تقرير لجنة مج      
  الكونغو الديمقراطية

    
  مقدمة  -لف أ  

) ٢٠٠٤ (١٥٣٣لـــس الأمـــن المنـــشأة عمـــلا بـــالقرار  يغطـــي هـــذا التقريـــر للجنـــة مج  - ١
ــرة مـــن    بـــشأن ــة الفتـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــانون ١جمهوريـ ــانيكـ ــاير / الثـ ــانون ٣١إلى ينـ  كـ
  .٢٠١١ديسمبر /الأول

) البرازيـل (، كان مكتب اللجنة يتألف مـن ماريـا لـويزا ريـبيرو فيـوتي       ٢٠١١وفي عام     - ٢
  .فدي غابون ولبنان نائبين للرئيسةرئيسة، وو

  
  معلومات أساسية  -باء   

، فــرض المجلــس حظــرا )٢٠٠٣ (١٤٩٣ مــن قــرار مجلــس الأمــن  ٢٠بموجــب الفقــرة   - ٣
على توريد الأسلحة إلى كل الجماعات الأجنبية والكونغولية المسلحة الناشـطة في إقلـيم كيفـو                

 الأمـين ن ذلـك، طلـب المجلـس أن يقـوم           وفـضلا ع ـ  . الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة إيتـوري     
بإبلاغ المجلس على نحو منتظم بتحركات الجماعات المـسلحة، وموافاتـه بمعلومـات بـشأن          العام  

توريــد الأســلحة والوجــود العــسكري الأجــنبي، لا ســيما عــن طريــق رصــد اســتخدام مهــابط     
  .الطائرات في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة إيتوري

، أنشأ مجلـس الأمـن اللجنـة وأوكـل إليهـا، في جملـة          )٢٠٠٤ (١٥٣٣ القرار   وبموجب  - ٤
التماس معلومات من الدول عن الإجراءات الـتي تتخـذها لتنفيـذ حظـر       ) أ: (أمور، المهام التالية  
ــد الأســلحة؛   ــراءات      ) ب(توري ــاذ إج ــهاكات المفترضــة واتخ ــة بالانت ــات المتعلق فحــص المعلوم

فعاليـة حظـر توريـد الأســلحة؛    ارير إلى المجلـس عــن سـبل تعزيـز    تقـديم تق ـ ) ج(مناسـبة بـشأنها؛   
 ١٤٩٣النظر في قائمة بأسماء من ثبت أنهم انتـهكوا التـدابير الـتي فرضـها المجلـس في قـراره                      )د(
ــدابير الممكــن اتخاذهــا مــستقبلا في هــذا      ) ٢٠٠٣( ــشأن الت ــة تقــديم توصــيات إلى المجلــس ب بغي

ــصدد؛  ـــ(ال ــن   ) ه ــسبقة م ــي إخطــارات م ــرة  تقل ــدول بموجــب الفق ــرار  ٢١ال  ١٤٩٣ مــن الق
  .والبت، إن لزم الأمر، في أي إجراء يلزم اتخاذه) ٢٠٠٣(
 الأمــين، طلــب مجلــس الأمــن إلى  )٢٠٠٤ (١٥٣٣ مــن القــرار ١٠وبموجــب الفقــرة   - ٥

وأُعيـد إنـشاء   . أن ينشئ، بالتشاور مع اللجنة، فريقا للخبراء لرصد حظر توريد الأسـلحة العام  
) ٢٠٠٤ (١٥٥٢اء أو مُــددت فترتــه اثــنتي عــشرة ولايــة متتاليــة عمــلا بــالقرارات   فريــق الخــبر
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 ١٧٧١ و) ٢٠٠٦ (١٦٩٨و   ) ٢٠٠٦ (١٦٥٤و   ) ٢٠٠٥ (١٦١٦و   ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦ و
) ٢٠٠٩ (١٨٩٦ و) ٢٠٠٨ (١٨٥٧و   ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧و   ) ٢٠٠٨ (١٧٩٩و   ) ٢٠٠٧(

  ).٢٠١١ (٢٠٢١و ) ٢٠١٠ (١٩٥٢و 
وســع مجلــس الأمــن نطــاق حظــر توريــد الأســلحة  ، )٢٠٠٥ (١٥٩٦وبموجــب القــرار   - ٦

ليشمل أي جهة تتلقى أسلحة في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية باستثناء الجيش والـشرطة              
وفـرض المجلـس أيـضا    . الوطنيين، ضمن جهات أخرى، وفقا للشروط المنصوص عليهـا في القـرار     

 تخـالف حظـر توريـد الأسـلحة،         قيودا على سفر الكيانات أو الأشخاص الذين يتصرفون بطريقـة         
وبموجب القرار نفسه، قرر المجلس أن يضيف إلى فريق الخـبراء خـبيرا             . كما فرض تجميد أصولهم   

خامسا يُعنى بالمسائل المالية حتى يتمكن من أداء الولاية الأوسع نطاقا المعهودة إليـه في مـا يتـصل                   
  .ن القرار م١٥ و ١٣ و ١٠ و ٦بالتدابير المنصوص عليها في الفقرات 

ــرار    - ٧ ــود     )٢٠٠٥ (١٦٦١وبموجــب الق ــد الأســلحة، والقي ــس حظــر توري ، جــدد المجل
 ١٦٤٩وبموجـب القـرار     . ٢٠٠٦يوليـه   /تموز ٣١المفروضة على السفر، وتجميد الأصول حتى       

، وسع المجلـس نطـاق القيـود المفروضـة علـى الـسفر وتجميـد الأصـول ليـشمل القـادة                      )٢٠٠٥(
ــو   الـــسياسيين والعـــسكريين لل ــة الكونغـ ــة الـــتي تعمـــل في جمهوريـ جماعـــات المـــسلحة الأجنبيـ

الديمقراطيــة والميليــشيات الكونغوليــة الــتي تتلقــى دعمــا مــن الخــارج يعرقــل مــشاركة  المقــاتلين  
وقـرر المجلـس أن تـسري هـذه     . وإعادة الإدمـاج والتسريح  التابعين لها في عمليات نزع السلاح       

المجلـس أن عمليـة      العـام    الأمـين ، مـا لم يبلـغ       ٢٠٠٦ينـاير   / الثـاني  كانون ١٥التدابير اعتبارا من    
نزع سلاح تلك الجماعات المسلحة الأجنبيـة والميليـشيات الكونغوليـة الـتي تعمـل في جمهوريـة                  

  .الكونغو الديمقراطية قد باتت في طور الإنجاز
 حظــر ٢٠٠٧يوليــه /تمــوز ٣١، جــدد المجلــس حــتى )٢٠٠٦ (١٦٩٨وبمجــب القــرار   - ٨

سلحة والقيود على السفر والقيود المالية المفروضة على الأفراد الذين حـددتهم اللجنـة              توريد الأ 
). ٢٠٠٥ (١٦٤٩و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦وفقـــا للمعـــايير المنـــصوص عليهـــا في قـــراري المجلـــس  

نطاق التدابير المفروضـة علـى الـسفر والتـدابير الماليـة            ) ٢٠٠٦ (١٦٩٨ووسع المجلس في قراره     
ــسياسي   ــادة ال ــشمل الق ــتراع     لي ــستخدمونهم في ال ــال أو ي ــدون الأطف ــذين يجن ــسكريين ال ين والع

والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تتضمن استهداف الأطفـال           المسلح،  
وبالإضـافة إلى مطالبـة فريـق الخـبراء بـأداء المهـام المبينـة في القـرارات                  . في حالات التراع المسلح   

ــق الخــبراء    )٢٠٠٥ (١٦٤٩و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣ ــس إلى فري ــب المجل ، طل
يمكن أن يفرضها المجلس لمنـع الاسـتغلال غـير المـشروع للمـوارد      وفعّالة أن يوصي بتدابير ممكنة    

ــسلحة   ــل الجماعــات الم ــة في تموي ــرة . الطبيعي ــرار  ٨وفي الفق ، طلــب )٢٠٠٦ (١٦٩٨ مــن الق
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، بالتــشاور الوثيــق مــع فريــق ٢٠٠٧ايــر فبر/شــباط ١٥أن يقــدم قبــل  العــام الأمــينالمجلــس إلى 
الخبراء تقريرا يتضمن تقييما للآثار الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية التي يُحتمـل أن يتعـرض              

 الممكنـــة المـــشار إليهـــا لهـــا ســـكان جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة مـــن جـــراء تنفيـــذ التـــدابير
  . من القرار٦ الفقرة في
فبرايـــر /شـــباط ١٥ يمـــدد حـــتى ، قـــرر المجلـــس أن)٢٠٠٧ (١٧٧١وبموجـــب القـــرار   - ٩

) ٢٠٠٣ (١٤٩٣ضــت بموجــب القــرارين  العمــل بالتــدابير المتعلقــة بالأســلحة والــتي فُر٢٠٠٨
وفي ما يتعلق بحظـر توريـد الأسـلحة، قـرر المجلـس أن يجـدد الاسـتثناءات                  ). ٢٠٠٥ (١٥٩٦ و

ة، شـريطة اسـتيفاء الـشروط       بالنسبة لوحدات الجيش والشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطي ـ       
ــرار ٢المحــددة في الفقــرة   ــرة   .  مــن الق ــرر المجلــس في الفق ــك، ق ــراره  ٣وبالإضــافة إلى ذل  مــن ق

أن يأذن بمنح استثناء لما توافـق عليـه حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة                 ) ٢٠٠٧ (١٧٧١
ــشر      ــد هــو دعــم وحــدات الجــيش وال ــتقني لغــرض وحي ــدريب ومــساعدة في المجــال ال طة مــن ت

الوطنيين التي هي في طور إتمام عملية اندماجها في إقليمي كيفو الـشمالية وكيفـو الجنوبيـة وفي                  
  .مقاطعة إيتوري

ــرة    - ١٠ ــرار  ٤وبموجــب الفق ــن الق ــس أن  )٢٠٠٧ (١٧٧١ م ــرر المجل ــشروط  ، ق ــسري ال ت
، كما هي سارية الآن علـى حكومـة جمهوريـة           )٢٠٠٥ (١٥٩٦ من القرار    ٤المحددة في الفقرة    

لكونغو الديمقراطية، على إمدادات الأسلحة والعتاد المتصلة بها، وكذلك على أنشطة التـدريب             ا
 مـن   ٣  و ٢ات المـشار إليهـا في الفقـرتين         والمساعدة في المجال التقني الـتي تنطبـق عليهـا الاسـتثناء           

، ولاحظ في هذا الـصدد أنـه يـتعين علـى الـدول إشـعار اللجنـة مـسبقا                    )٢٠٠٧ (١٧٧١القرار  
وقــرر المجلــس أيــضا أن يمــدد العمــل بالتــدابير المفروضــة علــى النقــل والــسفر    . ه الإمــداداتبهــذ

، )٢٠٠٦ (١٦٩٨و ) ٢٠٠٥ (١٦٤٩و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦والتـــدابير الماليـــة وفقـــا للقـــرارات 
، باسـتعراض التـدابير المتعلقـة بـالحظر     ٢٠٠٨فبرايـر  /شـباط  ١٥وأن يقوم، في موعد لا يتجـاوز       

سلحة والنقل والسفر والتـدابير الماليـة، في ضـوء توطيـد الأمـن وعملـيتي                المفروض على توريد الأ   
  .إدماج القوات المسلحة وإصلاح الشرطة الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

، قــــرر المجلــــس أن يمــــدد حــــتى )٢٠٠٨ (١٧٩٩ مــــن القــــرار ١وبموجــــب الفقــــرة   - ١١
 مـن القـرار   ٢٠فروضـة بموجـب الفقـرة      التـدابير المتعلقـة بالأسـلحة، الم       ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣١

  ).٢٠٠٥ (١٥٩٦ من القرار ١بصيغتها المعدلة والموسعة بموجب الفقرة ) ٢٠٠٣ (١٤٩٣
، قـــرر المجلـــس أن التـــدابير المتعلقـــة )٢٠٠٨ (١٨٠٧مـــن القـــرار  ٢وبموجـــب الفقـــرة   - ١٢

وجـــب وبم. ونغـــو الديمقراطيـــةبالأســلحة والتـــدريب الـــتقني لم تعــد تـــسري علـــى جمهوريــة الك   
 كـانون  ٣١  من القرار ذاته، قرر المجلس أن على جميع الدول أن تتخذ، لفترة تنتـهي في               ١ الفقرة
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عتـاد متـصل بهـا،       أي لمنع توريـد أو نقـل الأسـلحة أو        ، ما يلزم من تدابير      ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
فن  مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عـن طريـق مواطنيهـا أو باسـتخدام س ـ               بصورة مباشرة أو غير   

تـدريب، بمـا في ذلـك التمويـل      ي مساعدة أو مشورة أو    أو طائرات تحمل أعلامها، ولمنع تقديم أ      
يعمـل في أراضـي جمهوريـة الكونغـو          مـن  ال الأنشطة العسكرية إلى كـل     والمساعدات المالية في مج   

، كـرر المجلـس تأكيـد أن علـى          ٥وبموجـب الفقـرة     . الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفـراد      
ول المورّدة التزاما بإخطار اللجنة بكافة شحنات الأسلحة وما يتصل بهـا مـن عتـاد ومـا يُقـدم                    الد

، قـرر  )ه ــ (١٣وبموجـب الفقـرة   . من تدريب تقني أو مساعدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية    
طين المجلس توسيع نطاق التدابير المفروضة على السفر والتدابير المالية بحيـث يـشمل الأفـراد الناش ـ        

مل انتــهاكات جــسيمة للقــانون الــدولي تــش في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والــذين يرتكبــون  
حــالات الــتراع المــسلح، بمــا في ذلــك القتــل والتــشويه والعنــف  اســتهداف الأطفــال أو النــساء في

  .الجنسي والاختطاف والتشريد القسري
ــرة  ، قــرر مجلــس الأمــن تمديــد ن )٢٠٠٨ (١٨٥٧وبموجــب القــرار   - ١٣ ظــام الجــزاءات لفت

مـن القـرار   ) ز(و ) و (٤وبموجـب الفقـرة   . ٢٠٠٩نـوفمبر  / الثانيتشرين ٣٠إضافية تنتهي في   
نفسه، قرر المجلس أن تدابير تجميد الأوصـل وحظـر الـسفر ستـسري أيـضا علـى الأفـراد الـذين                      

ــة الكونغ ــ        ــن جمهوري ــشرقي م ــا في الجــزء ال ــسانية أو توزيعه ــساعدة الإن ــون وصــول الم و يعرقل
ــدعم    ــة، وكــذلك علــى مــن ي ــشرقي  الجماعــات المــسلحة غ ــالديمقراطي ــة في الجــزء ال ير القانوني

عـن طريـق التجـارة غـير المـشروعة      جمهورية الكونغو الديمقراطية مـن أشـخاص أو كيانـات           من
  .الموارد الطبيعية في
 قــرر  ،)٢٠٠٨ (١٨٥٧مــن القــرار   ) ب (٦و ) أ (٦وبموجــب الفقــرتين الفــرعيتين      - ١٤
الاستعراض المنتظم لقائمـة    ) أ: (المهمتين التاليتين   توسيع نطاق ولاية اللجنة لكي تشمل      لسالمج

 تـشرين   ١الأفراد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول، والتي اعتمدتها اللجنة في           والكيانات  
ــاني ــوفمبر /الث ــك لاســتكمال ،٢٠٠٥ن ــة وك وذل ــدر الإمكــان    القائم ــها باســتمرار ق ــة دقت  ،فال

 أي معلومـات إضـافية    وتشجيع الدول الأعضاء علـى تقـديم  ، صالحان محتواها لا يزال   وتأكيد أ 
إصدار مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضـة بموجـب القـرار،            ) ب(؛ و   كلما توافرت 

  .وإبقائها قيد الاستعراض، حسبما تمليه الضرورة
ام الجـزاءات لفتـرة أخـرى       ، قرر المجلس أن يمـدد نظ ـ      )٢٠٠٩ (١٨٩٦وبموجب القرار     - ١٥

 مـن القـرار نفـسه، قـرر المجلـس           ٤وبموجب الفقرة   . ٢٠١٠نوفمبر  /ني تشرين الثا  ٣٠تنتهي في   
ــة لتــشمل   ــة اللجن ــاليتين توســيع نطــاق ولاي ــة   ) أ(:  المهمــتين الت ــة مراعي ــادئ توجيهي إصــدار مب

ــن   ــرات مـ ــام الفقـ ــرار  ٢٤ إلى ١٧لأحكـ ــن القـ ــدابير )٢٠٠٨ (١٨٥٧ مـ ــذ التـ ــسير تنفيـ  ، لتيـ
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ــرار   ــات ال ) ب(؛ و )٢٠٠٩ (١٨٩٦ المفروضــة بموجــب الق ــد المعلوم ــي  تحدي ــتي ينبغ ــة ال  لازم
ــرة       ل ــة في الفق ــار المبين ــضيات الإخط ــاء بمقت ــها وف ــضاء إتاحت ــدول الأع ــرار  ٥ل ــن الق  ١٨٠٧ م
  .الدول الأعضاءوتعميم ذلك على ) ٢٠٠٨(

نطــاق ولايــة ، )٢٠٠٩ (١٨٩٦ مــن القــرار ٧الفقــرة وجــب ووسّــع المجلــس أيــضا، بم  - ١٦
فريق الخبراء لتشمل إعداد توصيات للجنة بـشأن مبـادئ توجيهيـة تتعلـق ببـذل العنايـة الواجبـة               

 تجهيزهــا ومــستهلكيها فيمــا يخــص شــراء اتمــن جانــب مــستوردي المنتجــات المعدنيــة وصــناع
 بمــا في ذلــك(المنتجــات المعدنيــة الــواردة مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وتحديــد مــصادرها 

واحتيازهـا وتجهيزهـا، وذلـك    ) نيـة  الواجب اتخاذهـا للتأكـد مـن منـشأ المنتجـات المعد       طواتالخ
ــرة   مــع ــاة أحكــام الفق ــرار  ) ز (٤مراع ــها  )٢٠٠٨ (١٨٥٧مــن الق ــور من ، وبالاســتناد إلى أم

.  بإعــدادها، والاســتفادة مــن العمــل المــضطلع بــه في محافــل أخــرى   الفريــقالتقــارير الــتي يقــوم 
علـى  أيضا   أن يركز أنشطته      فريق الخبراء  طلب المجلس إلى  ن القرار نفسه،     م ٨الفقرة  وجب  وبم

 وكذلك على الشبكات الإقليميـة والدوليـة الـتي تقـدم الـدعم إلى الجماعـات            ،مقاطعة أورينتال 
  .المسلحة الناشطة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية

، دعــا المجلــس الــدول الأعــضاء إلى  )٢٠٠٩ (١٨٩٦ مــن القــرار ١٤وبموجــب الفقــرة   - ١٧
  تجهيزها ومـستهلكيها   اتاتخاذ تدابير لكفالة قيام مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناع        

  .اونهشتري، ببذل العناية الواجبة تجاه مورديها ومنشأ المعادن التي الخاضعين لولايتها
ــرة    - ١٨ ــرار  ١٦وبموجـــب الفقـ ــن القـ ــى المج)٢٠٠٩ (١٨٩٦ مـ ــد  ، أوصـ ــأن يعتمـ لـــس بـ

 التجهيـز سياسـات وممارسـات ومـدونات سـلوك للحيلولـة دون تقـديم                اتالمستوردون وصـناع  
ــوارد         ــة باســتغلال الم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــسلحة في جمهوري ــير مباشــر للجماعــات الم ــم غ دع

  . بهاالطبيعية والاتجار
ل ، أوصـــى مجلـــس الأمـــن الـــدو)٢٠٠٩ (١٨٩٦ مـــن القـــرار ١٧وبموجـــب الفقـــرة   - ١٩

ــشر           ــام بن ــوم بانتظ ــأن تق ــبحيرات الكــبرى، ب ــة ال ــة في منطق ــك الواقع ــيما تل ــضاء، ولا س الأع
  .إحصاءات كاملة عن استيراد وتصدير الذهب وحجر القصدير والكولتان والولفراميت

 تــشرين ٢٩خــذ في الــذي اتُ) ٢٠١٠ (١٩٥٢ مــن القــرار ٢ و ١وبموجــب الفقــرتين   - ٢٠
ــاني ــوفمبر /الث ــاني ٣٠، جــدد مجلــس الأمــن حــتى   ٢٠١٠ن ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدابير ٢٠١١ن  الت

ــة بالأســـلحة و  ــب الفقـــر  النقـــل المتعلقـ  ١٨٠٧مـــن القـــرار   ٨ و ٦و  ١ اتالمفروضـــة بموجـ
 للفتــرة نفــسها التــدابير الماليــة والتــدابير المتعلقــة بالــسفر   أن يجــدد المجلــسكمــا قــرر. )٢٠٠٨(

، وكــرر تأكيــد أحكــام   )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار  ١١ و ٩ب الفقــرتين المفروضــة بموج ــ
 مـن  ٤ مـن ذلـك القـرار بـشأن الأفـراد والكيانـات المـشار إليهـا في الفقـرة          ١٢ و ١٠الفقـرتين  

  ).٢٠٠٨ (١٨٥٧ رارالق
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  طلب المجلـس إضـافة خـبير سـادس إلى      ،)٢٠١٠ (١٩٥٢ من القرار    ٥وبموجب الفقرة     - ٢١
 مـن القـرار ذاتـه، طلـب المجلـس           ٦وبموجـب الفقـرة     . ضايا المـوارد الطبيعيـة     يُعـنى بق ـ   فريق الخـبراء  

ــاطق المتــضررة مــن وجــود الجم  يركــز الفريــق أنــشطته في  أن ــة،    المن اعــات المــسلحة غــير القانوني
، وعلى الـشبكات الإقليميـة والدوليـة     كيفو الجنوبية ومقاطعة أورينتال   يشمل كيفو الشمالية و    بما

ــدعم إلى   ــدم الـ ــتي تقـ ــرتكبي    الـ ــة ومـ ــشبكات الإجراميـ ــة والـ ــير القانونيـ ــسلحة غـ ــات المـ الجماعـ
الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي وخروقــات حقــوق الإنــسان، ومنــهم أفــراد          

فريـق  ال وطلـب إلى  .عملون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية  ية الوطنية،   لحسالقوات الم  من
  .القرارذلك  المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها في م أثر المبادئ التوجيهيةأن يقيّكذلك 

 مجلــس الأمــن المــضي قــدما     أيــد،)٢٠١٠ (١٩٥٢ مــن القــرار  ٧وبموجــب الفقــرة    - ٢٢
ــة مــن جانــب        ــة الواجب ــذل العناي ــة المتعلقــة بب ــادئ التوجيهي ــشأن المب بتوصــيات فريــق الخــبراء ب

 لمـبين تجهيزهـا ومـستهلكيها، علـى النحـو ا         اتصـناع مستوردي المنتجات المعدنيـة الكونغوليـة و      
، بغية تقلـيص خطـر      )S/2010/596 (٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩تقريره النهائي المؤرخ     في

الديمقراطيــة بتقــديم دعــم مباشــر تفــاقم النـــزاع في الجــزء الــشرقي مــن جمهوريــة الكونغــو زيــادة 
 بتجميـد    الـذين يثبـت انتـهاكهم      غير مباشر للجماعات المسلحة غير القانونيـة، والأشـخاص         أو

، والـشبكات   الخاضـعين للجـزاءات   الأفـراد    و  علـى الكيانـات    الأصول وحظر السفر المفروضـين    
ــرتك ــة ومـ ــدولي وخرو  الإجراميـ ــانون الإنـــساني الـ ــسيمة للقـ ــهاكات الجـ ــات حقـــبي الانتـ وق قـ
  .ة الوطنيةلحسم العاملـون ضمـن القـوات المالإنسـان، بمن فيه

، دعـا مجلـس الأمـن جميـع الـدول إلى            )٢٠١٠ (١٩٥٢ مـن القـرار      ٨ة  وبموجب الفقر   - ٢٣
 ة للتعريف بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببـذل العنايـة الواجبـة المـشار إليهـا           ناسباتخاذ الإجراءات الم  
ــرار  ــك القـ ــثفي ذلـ ــناع    ، وحـ ــة وصـ ــة الكونغوليـ ــات المعدنيـ ــستوردي المنتجـ ــا ات مـ  تجهيزهـ

جبة بإعمال المبادئ التوجيهية السالفة الذكر، أو ما يعادلهـا           على تحري العناية الوا    هلكيهاومست
 مـن القـرار نفـسه، قـرر المجلـس أن تقـوم لجنـة الجـزاءات، لـدى                    ٩وبموجب الفقرة   . من مبادئ 

جماعـات المـسلحة غـير القانونيـة        البت في تعيين اسـم كيـان أو شـخص ممـن يقـدمون الـدعم لل                
شروع بـالموارد   قراطيـة عـن طريـق الاتجـار غـير الم ـ           جمهوريـة الكونغـو الديم     ي مـن  شرقالجزء ال  في

ــالنظ ر، في جملــة أمــور، فيمــا إذا كــان هــذا الكيــان أو الــشخص قــد تحــرى العنايــة    الطبيعيــة، ب
  .الواجبة طبقا للإجراءات المبينة في القرار

، أوصى المجلس الدول كافـة، ودول       )٢٠١٠( ١٩٥٢ من القرار    ١٩وبموجب الفقرة     - ٢٤
ن تنــشر بانتظــام الإحــصاءات الكاملــة المتعلقــة باســتيراد وتــصدير المــوارد         المنطقــة خاصــة، أ 

الطبيعية، بما في ذلك الذهب وحجر القصدير والكولتــــان والفولفراميـت والخـشــب والفحـم،               
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ات ع ــة والجماي ــة بالــشبكات الإجراميــة الإقليم  ق ــ بتحــسين تبــادل المعلومــات المتعل   وأن تقــوم 
 ز الإجــراءات المــشتركةيــل غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وتعزة في الاســتغلاطــالمــسلحة المتور

  . للتحري بشأنها ومكافحتهاالمتخذة على الصعيد الإقليمي
ــرار   - ٢٥ ــدد )٢٠١١ (٢٠٢١وبموجــــب القــ ــرر المجلــــس أن يجــ ــتى، قــ ــشرين ٣٠ ، حــ  تــ

الماليــة التــدابير المتعلقــة بالأســلحة والنقــل، فــضلا عــن التــدابير   العمــل ب، ٢٠١٢نــوفمبر /الثــاني
ــرار    ــة بموجــــب القــ ــسفر المفروضــ ــة بالــ ــام  )٢٠٠٨ (١٨٠٧والمتعلقــ ــد أحكــ ــاد تأكيــ ، وأعــ

 ٤ المتعلقـتين بالكيانـات والأفـراد المـشار إلـيهم في الفقـرة               قـرار  من ذلـك ال    ١٢ و   ١٠ الفقرتين
 طلـــب المجلـــس إلى فريـــق الخـــبراء  مـــن القـــرار،٤وفي الفقـــرة ). ٢٠٠٨ (١٨٥٧مـــن القـــرار 

الـتي جـرى    ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ مـن القـرار      ١٨علـى النحـو المحـدد في الفقـرة          يضطلع بولايته    أن
  ).٢٠٠٨ (١٨٥٧ رار من القــ١٠ و ٩توسيع نطاقها بموجب الفقرتين 

 ٦، أعــاد المجلــس تأكيــد أحكــام الفقــرات )٢٠١١ (٢٠٢١ مــن القــرار ٥وفي الفقــرة   - ٢٦
المـسلحة غـير القانونيـة      بشأن الدعم المقدم إلى الجماعات      ) ٢٠١٠ (١٩٥٢ من القرار    ١٣إلى  

ــشرقي  ــة  في الجــزء ال ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــة داخــل   ، مــن جمهوري ــشبكات الإجرامي  وإفــلات ال
 بعثـة   ، وولاية ية من العقاب وما تشكله من تهديد      القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراط    

نشطتها، ومن بينـها     وأ في جمهورية الكونغو الديمقراطية   منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار      
  .تبادل المعلومات

 ١٩٥٢ مـن القـرار   ١٣ إلى ٦ اتفقرلل ه تأكيدةوواصل مجلس الأمن، من خلال إعاد   - ٢٧
 المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة ببـذل     بـشأن توصيات فريـق الخـبراء     ، دعمه للمضي قدما ب    )٢٠١٠(

اعات تجهيزهـــا العنايـــة الواجبـــة مـــن طـــرف مـــستوردي المنتجـــات المعدنيـــة الكونغوليـــة وصـــن 
طلـب المجلـس أن يـدرج    أيـضا،  ) ٢٠١١ (٢٠٢١ من القـرار  ٥ وبموجب الفقرة   .لكيهاومسته

فريــق الخــبراء في تقييمــه لأثــر مبــادرة العنايــة الواجبــة تقييمــا شــاملا بــشأن التنميــة الاقتــصادية    
  .ناطق التعدين المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطيةلموالاجتماعية 

ــرة  ابموجـــبو  - ٢٨ ــرار  ٦لفقـ ــن القـ ــدول   )٢٠١١ (٢٠٢١ مـ ــع الـ ــاب المجلـــس بجميـ ، أهـ
تــساعد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وبلــدان منطقــة الــبحيرات الكــبرى في تنفيــذ المبــادئ   أن
، شجع المجلس جميع الدول على مواصـلة رفـع          ٧ الفقرة   بموجبو. لتوجيهية المشار إليها أعلاه   ا

اصة في قطاع الذهب كجزء من الجهود الأوسـع نطاقـا           مستوى الوعي بالمبادئ التوجيهية، وبخ    
للحــد مــن احتمــال اســتمرار تمويــل الجماعــات المــسلحة والــشبكات الإجراميــة القائمــة داخــل   

  .ة لجمهورية الكونغو الديمقراطيةالقوات المسلح
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حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ودول منطقـة   ، شجع المجلس ٨ الفقرة  بموجبو  - ٢٩
 الكبرى على أن تُلزِم سلطاتها الجمركية بتعزيز مراقبتـها لـصادرات وواردات المعـادن           البحيرات

، أوصـى المجلـس الـدول كافـة، ودول          ٩ الفقـرة    بموجـب و. هوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة     من جم 
ات المـسلحة  ع ـت المتعلقــة بالـشبكات الإجراميـة والجما   تبــادل المعلوما  ينالمنطقة خاصة، بتحس  

 القـانوني للمـوارد الطبيعيـة، وبتعزيـز الإجـراءات المـشتركة              الاستغلال غير  المتورطة في ة  يالإقليم
  . الإقليمي للتحري عنها ومكافحتهاالمتخذة على الصعيد

ــرة بموجــبو  - ٣٠ ــرار  ١١ الفق ــن الق ــة   )٢٠١١ (٢٠٢١ م ــة جمهوري ــس حكوم ، شــجع المجل
، ١٢ الفقـرة    وبموجـب  . الأسـلحة  الكونغو الديمقراطية على الإسـراع بتنفيـذ برنـامج وطـني لوسـم            

شجع المجلس أيضا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة التصدي للمسألة الأساسية            
 وذلـك بمواصـلة ضـمان الإدمـاج الـسليم للجماعـات المـسلحة        ،المتمثلـة في تماسـك الجـيش الـوطني    

سلحة لجمهوريــة الكونغــو  القــوات المــالــسابقة، وبخاصــة المــؤتمر الــوطني للــدفاع عــن الــشعب، في 
، رحب المجلـس بـالجهود      ١٤ الفقرة   بموجبو. ن أفرادها على النحو الملائم    الديمقراطية والتحقق م  

يــشمل مــرتكبي  ل مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، بمــا الــتي تبــذلها الــسلطات الكونغوليــة مــن أج ــ
ــانون ا   ــسان والق ــهاكات حقــوق الإن ــسانيانت ــا فيه ــلإن ــدولي، بم ــسؤولين ا العنــف الجن ــ ال سي، والم

ــة   عــن  بموجــبو.  وشــجع علــى مواصــلة هــذه الجهــود  الاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعي
الإنـسانية وأهميـة    ولين عن جرائم الحرب والجرائم ضـد ، أكد المجلس أهمية محاسبة المسؤ ١٥ الفقرة

  . جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيقا لهذه الغايةكومةالتعاون الإقليمي مع ح
  

  موجز أنشطة اللجنة  - جيم  
، كانــت اللجنــة تنفــذ ولايتــها المعتــادة بــشأن تلقــي وتعمــيم  ٢٠١١علــى امتــداد عــام   - ٣١

، حيـث   )٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القـرار     ٥الإخطارات المرسلة من الدول الأعضاء، تنفيذا للفقرة        
 وعممــت  رســالة مــن الــدول الأعــضاء٤٩ وتلقــت اللجنــة. لإخطــارات مــن هــذه ا٢٠تلقــت 
  . رسالة رسمية٤٧ وأرسلت لجنةمذكرة على أعضاء ال ١٨
، وعملا بإجراء الموافقـة الـصامتة، وجهـت اللجنـة           ٢٠١١ يناير/ كانون الثاني  ٢١وفي    - ٣٢

رسالتين إلى البعثتين الدائمتين لفرنسا وهولندا، تبلغهما فيهما بـأن أعـضاء اللجنـة لـيس لـديهم                  
 وقائمـة ه ـ السفر لتيـسير سـفر فـرد مـدرج في      اعتراض على طلب البلدين الاستثناء من حظر ال ـ       

، وجهـت  ٢٠١١مـارس  /ذارآ ٢٢وفي  . كمـة الجنائيـة الدوليـة     كاليكست إمباروشـيمانا إلى المح    
بـشأن  اللجنة رسـالتين ممـاثلتين إلى البعثـتين الـدائمتين لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وهولنـدا                  

  .و إلى لاهايقائمة هو فلوريبيرت إنغابو إندجابالدرج في سفر فرد م
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ــة في  وأجــــرت  - ٣٣ ــير رسميــ ــشاورات غــ ــة مــ ــارس و /ذارآ ٨ اللجنــ ــران٣مــ ــه / حزيــ يونيــ
مـارس، قـدم فريـق    /ذارآ ٨وفي . ٢٠١١ديـسمبر  /كانون الأول  ٦نوفمبر و   /تشرين الثاني  ١٦ و

يونيــه، / حزيــران٣وفي . ، الــتي قــدمت بــدورها تعليقاتهــا عليهــاة عملــه إلى اللجنــةــــراء خطــــالخب
عمــلا المقــدم ) S/2011/345( الرئيــسية لتقريــره المؤقــت جاتلــى اللجنــة الاســتنتاعيــق  الفرعــرض

  علــــى اللجنــــةفريــــقال عــــرضنــــوفمبر، / تــــشرين الثــــاني١٦وفي ). ٢٠١٠ (١٩٥٢بــــالقرار 
). ٢٠١٠ (١٩٥٢عمـلا بـالقرار   المقـدم  ) S/2011/738(ره النـهائي   ـ ــالاستنتاجات الرئيـسية لتقري   

ديـسمبر، إلى إحاطـة مـن    /ون الأول ـ ــ كان ٦ي  ـ ــ ف ودـ ــقا المع ـ ــاجتماعهي  ـ ــة، ف ـ ــت اللجن ــواستمع
ــسي ــستروم، الممثل ــال ــارغوت وول ـــدة م ـــة الخاصـ ـــة للأمــين العـ ــاء   ـ ــسي أثن ــالعنف الجن ــة ب ام المعني
  .زاعات المسلحةـالن
 اللجنـة بإنـشاء رابـط       ة، وافقت اللجنـة علـى اقتـراح رئيـس         ٢٠١١يوليه  / تموز ١١وفي    - ٣٤

ة المتعلقـة ببـذل     مبـادئ فريـق الخـبراء التوجيهي ـ      ”لصفحة الإلكترونية للجنة بعنـوان       ا جديد على 
ــة  ــة الواجب ــشريط الجــانبي    )١(“العناي ــى ال ــك عل ــة   ، وذل ــصفحة الإلكتروني ــك ال ــسر لتل  .)٢(الأي

ــس  ــشرت مــذكرة الرئي ــى عةونُ ــة ب ل ــة للجن ــصفحة الإلكتروني ــة الــست لغــاتال ال ــم ل  الرسمي لأم
بمبادئ فريق الخبراء التوجيهية المتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة، وقـراري         المتحدة، متضمنة روابط    

ــام   )٢٠١٠ (١٩٥٢و ) ٢٠٠٩ (١٨٩٦مجلــس الأمــن   ــق لع ــهائي للفري ــر الن  ٢٠١٠، والتقري
)S/2010/596(لجــــزاءات المفروضــــة بموجــــب  ل  الكيانــــات والأفــــراد الخاضــــعين  ، وقائمــــة 

  .)٢٠٠٥ (١٥٩٦  مجلس الأمنارقر من ١٥ و ١٣ الفقرتين
ثت اللجنــة قائمتــها للكيانــات والأفــراد الخاضــعين     ، حــد٢٠١١ّيوليــه / تمــوز١٥وفي   - ٣٥

، )٢٠٠٥ (١٥٩٦ مجلـــس الأمـــن  مـــن قـــرار١٥ و ١٣للتـــدابير المفروضـــة بموجـــب الفقـــرتين  
لى المعلومات الـواردة    ، وذلك استنادا إ   )٣()٢٠١٠ (١٩٥٢ من القرار    ٣بصيغتها المجددة بالفقرة    

  ).S/2011/345 (٢٠١١يونيه / حزيران٧ الخبراء المؤرخ ريقمن تقرير فمس الخافي المرفق 
 )جميـل موكولـو  (، أضافت اللجنـة فـردا واحـدا       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣وفي    - ٣٦
ــاني ٢٩ وفي .)٤(قائمــةالإلى  ــوفمبر / تــشرين الث ــردا آخــر  ٢٠١١ن ــ(، أضــافت ف ــابيري إنت ابو إنت
  .)٥(إلى القائمة) شيكا

__________ 
  )١(   http://www.un.org/sc/committees/1533/egroupguidelines.shtml. 
  )٢(   http://www.un.org/sc/committees/1533/. 
  )٣(   http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10326.doc.htm. 
  )٤(   http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10410.doc.htm. 
  )٥(   http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10461.doc.htm. 



S/2012/3  
 

12-20150 11 
 

ــشرين الأول ٢١وفي   - ٣٧ ــوبر /ت ــ٢٠١١أكت ــة إلى أعــضائها رســالة  ة رئيــست، أحال  اللجن
 يحيــل فيهــا تقريــرا شــاملا أكتــوبر موجهــة مــن منــسق فريــق الخــبراء/ تــشرين الأول٢١مؤرخــة 

ــالفقرة لــقأمــن مخزونــات الأســلحة فيمــا يتع  نعــ وكــان . )٢٠١٠ (١٩٥٢ مــن القــرار ١٤ ب
 في الجهــود الــتي ة الكونغــو الديمقراطيــة حكومــة جمهوريــالهــدف مــن هــذا التقريــر هــو مــساعدة

حيل التقرير، بناء علـى طلـب الفريـق، إلى البعثـة الدائمـة              وأُ.  لتعزيز أمن تلك المخزونات    تبذلها
  .لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة

ــام خــلال و  - ٣٨ ــضاء      ٢٠١١ع ــدول الأع ــن ال ــارير م ــة خمــسة تق ــل (، تلقــت اللجن البرازي
 ١٩٥٢ مـــن القـــرار  ٢٠عمـــلا بـــالفقرة  ) والمملكـــة المتحـــدة لومبيـــا ولاتفيـــا  وكوصـــربيا و
، التي دعا المجلس بموجبها الدول الأعضاء إلى إبلاغ اللجنة بشأن الإجـراءات الـتي               )٦()٢٠١٠(

  . من القرار٣ و ٢ و ١اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات 
  

__________ 
  )٦(   http://www.un.org/sc/committees/1533/reports.shtml. 
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	4 - وبموجب القرار 1533 (2004)، أنشأ مجلس الأمن اللجنة وأوكل إليها، في جملة أمور، المهام التالية: (أ) التماس معلومات من الدول عن الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ حظر توريد الأسلحة؛ (ب) فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المفترضة واتخاذ إجراءات مناسبة بشأنها؛ (ج) تقديم تقارير إلى المجلس عن سبل تعزيز فعالية حظر توريد الأسلحة؛ (د) النظر في قائمة بأسماء من ثبت أنهم انتهكوا التدابير التي فرضها المجلس في قراره 1493 (2003) بغية تقديم توصيات إلى المجلس بشأن التدابير الممكن اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد؛ (هـ) تقلي إخطارات مسبقة من الدول بموجب الفقرة 21 من القرار 1493 (2003) والبت، إن لزم الأمر، في أي إجراء يلزم اتخاذه.
	5 - وبموجب الفقرة 10 من القرار 1533 (2004)، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن ينشئ، بالتشاور مع اللجنة، فريقا للخبراء لرصد حظر توريد الأسلحة. وأُعيد إنشاء فريق الخبراء أو مُددت فترته اثنتي عشرة ولاية متتالية عملا بالقرارات 1552 (2004) و 1596 (2005) و 1616 (2005) و 1654 (2006) و 1698 (2006) و 1771 (2007) و 1799 (2008) و 1807 (2008) و 1857 (2008) و 1896 (2009) و 1952 (2010) و 2021 (2011).
	6 - وبموجب القرار 1596 (2005)، وسع مجلس الأمن نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل أي جهة تتلقى أسلحة في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية باستثناء الجيش والشرطة الوطنيين، ضمن جهات أخرى، وفقا للشروط المنصوص عليها في القرار. وفرض المجلس أيضا قيودا على سفر الكيانات أو الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة تخالف حظر توريد الأسلحة، كما فرض تجميد أصولهم. وبموجب القرار نفسه، قرر المجلس أن يضيف إلى فريق الخبراء خبيرا خامسا يُعنى بالمسائل المالية حتى يتمكن من أداء الولاية الأوسع نطاقا المعهودة إليه في ما يتصل بالتدابير المنصوص عليها في الفقرات 6 و 10 و 13 و 15 من القرار.
	7 - وبموجب القرار 1661 (2005)، جدد المجلس حظر توريد الأسلحة، والقيود المفروضة على السفر، وتجميد الأصول حتى 31 تموز/يوليه 2006. وبموجب القرار 1649 (2005)، وسع المجلس نطاق القيود المفروضة على السفر وتجميد الأصول ليشمل القادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الأجنبية التي تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية والميليشيات الكونغولية التي تتلقى دعما من الخارج يعرقل مشاركة  المقاتلين التابعين لها في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وقرر المجلس أن تسري هذه التدابير اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير 2006، ما لم يبلغ الأمين العام المجلس أن عملية نزع سلاح تلك الجماعات المسلحة الأجنبية والميليشيات الكونغولية التي تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد باتت في طور الإنجاز.
	8 - وبمجب القرار 1698 (2006)، جدد المجلس حتى 31 تموز/يوليه 2007 حظر توريد الأسلحة والقيود على السفر والقيود المالية المفروضة على الأفراد الذين حددتهم اللجنة وفقا للمعايير المنصوص عليها في قراري المجلس 1596 (2005) و 1649 (2005). ووسع المجلس في قراره 1698 (2006) نطاق التدابير المفروضة على السفر والتدابير المالية ليشمل القادة السياسيين والعسكريين الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النزاع المسلح، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تتضمن استهداف الأطفال في حالات النزاع المسلح. وبالإضافة إلى مطالبة فريق الخبراء بأداء المهام المبينة في القرارات 1533 (2004) و 1596 (2005) و 1649 (2005)، طلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يوصي بتدابير ممكنة وفعّالة يمكن أن يفرضها المجلس لمنع الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في تمويل الجماعات المسلحة. وفي الفقرة 8 من القرار 1698 (2006)، طلب المجلس إلى الأمين العام أن يقدم قبل 15 شباط/فبراير 2007، بالتشاور الوثيق مع فريق الخبراء تقريرا يتضمن تقييما للآثار الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية التي يُحتمل أن يتعرض لها سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية من جراء تنفيذ التدابير الممكنة المشار إليها في الفقرة 6 من القرار.
	9 - وبموجب القرار 1771 (2007)، قرر المجلس أن يمدد حتى 15 شباط/فبراير 2008 العمل بالتدابير المتعلقة بالأسلحة والتي فُرضت بموجب القرارين 1493 (2003) و 1596 (2005). وفي ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة، قرر المجلس أن يجدد الاستثناءات بالنسبة لوحدات الجيش والشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 2 من القرار. وبالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس في الفقرة 3 من قراره 1771 (2007) أن يأذن بمنح استثناء لما توافق عليه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من تدريب ومساعدة في المجال التقني لغرض وحيد هو دعم وحدات الجيش والشرطة الوطنيين التي هي في طور إتمام عملية اندماجها في إقليمي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي مقاطعة إيتوري.
	10 - وبموجب الفقرة 4 من القرار 1771 (2007)، قرر المجلس أن تسري الشروط المحددة في الفقرة 4 من القرار 1596 (2005)، كما هي سارية الآن على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، على إمدادات الأسلحة والعتاد المتصلة بها، وكذلك على أنشطة التدريب والمساعدة في المجال التقني التي تنطبق عليها الاستثناءات المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1771 (2007)، ولاحظ في هذا الصدد أنه يتعين على الدول إشعار اللجنة مسبقا بهذه الإمدادات. وقرر المجلس أيضا أن يمدد العمل بالتدابير المفروضة على النقل والسفر والتدابير المالية وفقا للقرارات 1596 (2005) و 1649 (2005) و 1698 (2006)، وأن يقوم، في موعد لا يتجاوز 15 شباط/فبراير 2008، باستعراض التدابير المتعلقة بالحظر المفروض على توريد الأسلحة والنقل والسفر والتدابير المالية، في ضوء توطيد الأمن وعمليتي إدماج القوات المسلحة وإصلاح الشرطة الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	11 - وبموجب الفقرة 1 من القرار 1799 (2008)، قرر المجلس أن يمدد حتى 31 آذار/مارس 2008 التدابير المتعلقة بالأسلحة، المفروضة بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 (2003) بصيغتها المعدلة والموسعة بموجب الفقرة 1 من القرار 1596 (2005).
	12 - وبموجب الفقرة 2 من القرار 1807 (2008)، قرر المجلس أن التدابير المتعلقة بالأسلحة والتدريب التقني لم تعد تسري على جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبموجب الفقرة 1 من القرار ذاته، قرر المجلس أن على جميع الدول أن تتخذ، لفترة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، ما يلزم من تدابير لمنع توريد أو نقل الأسلحة أو أي عتاد متصل بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، ولمنع تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب، بما في ذلك التمويل والمساعدات المالية في مجال الأنشطة العسكرية إلى كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد. وبموجب الفقرة 5، كرر المجلس تأكيد أن على الدول المورّدة التزاما بإخطار اللجنة بكافة شحنات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد وما يُقدم من تدريب تقني أو مساعدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبموجب الفقرة 13 (هـ)، قرر المجلس توسيع نطاق التدابير المفروضة على السفر والتدابير المالية بحيث يشمل الأفراد الناشطين في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال أو النساء في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري.
	13 - وبموجب القرار 1857 (2008)، قرر مجلس الأمن تمديد نظام الجزاءات لفترة إضافية تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وبموجب الفقرة 4 (و) و (ز) من القرار نفسه، قرر المجلس أن تدابير تجميد الأوصل وحظر السفر ستسري أيضا على الأفراد الذين يعرقلون وصول المساعدة الإنسانية أو توزيعها في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك على من يدعم الجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من أشخاص أو كيانات عن طريق التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية.
	14 - وبموجب الفقرتين الفرعيتين 6 (أ) و 6 (ب) من القرار 1857 (2008)، قرر المجلس توسيع نطاق ولاية اللجنة لكي تشمل المهمتين التاليتين: (أ) الاستعراض المنتظم لقائمة الكيانات والأفراد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول، والتي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وذلك لاستكمال القائمة وكفالة دقتها باستمرار قدر الإمكان، وتأكيد أن محتواها لا يزال صالحا، وتشجيع الدول الأعضاء على تقديم أي معلومات إضافية كلما توافرت؛ و (ب) إصدار مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار، وإبقائها قيد الاستعراض، حسبما تمليه الضرورة.
	15 - وبموجب القرار 1896 (2009)، قرر المجلس أن يمدد نظام الجزاءات لفترة أخرى تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وبموجب الفقرة 4 من القرار نفسه، قرر المجلس توسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل المهمتين التاليتين: (أ) إصدار مبادئ توجيهية مراعية لأحكام الفقرات من ١٧ إلى ٢٤ من القرار 1857 (2008)، لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1896 (2009)؛ و (ب) تحديد المعلومات اللازمة التي ينبغي للدول الأعضاء إتاحتها وفاء بمقتضيات الإخطار المبينة في الفقرة 5 من القرار 1807 (2008) وتعميم ذلك على الدول الأعضاء.
	16 - ووسّع المجلس أيضا، بموجب الفقرة 7 من القرار 1896 (2009)، نطاق ولاية فريق الخبراء لتشمل إعداد توصيات للجنة بشأن مبادئ توجيهية تتعلق ببذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها فيما يخص شراء المنتجات المعدنية الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحديد مصادرها (بما في ذلك الخطوات الواجب اتخاذها للتأكد من منشأ المنتجات المعدنية) واحتيازها وتجهيزها، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ٤ (ز) من القرار ١٨٥٧ (2008)، وبالاستناد إلى أمور منها التقارير التي يقوم الفريق بإعدادها، والاستفادة من العمل المضطلع به في محافل أخرى. وبموجب الفقرة 8 من القرار نفسه، طلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يركز أنشطته أيضا على مقاطعة أورينتال، وكذلك على الشبكات الإقليمية والدولية التي تقدم الدعم إلى الجماعات المسلحة الناشطة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	17 - وبموجب الفقرة 14 من القرار 1896 (2009)، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لكفالة قيام مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها الخاضعين لولايتها، ببذل العناية الواجبة تجاه مورديها ومنشأ المعادن التي يشترونها.
	18 - وبموجب الفقرة 16 من القرار 1896 (2009)، أوصى المجلس بأن يعتمد المستوردون وصناعات التجهيز سياسات وممارسات ومدونات سلوك للحيلولة دون تقديم دعم غير مباشر للجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية باستغلال الموارد الطبيعية والاتجار بها.
	19 - وبموجب الفقرة 17 من القرار 1896 (2009)، أوصى مجلس الأمن الدول الأعضاء، ولا سيما تلك الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى، بأن تقوم بانتظام بنشر إحصاءات كاملة عن استيراد وتصدير الذهب وحجر القصدير والكولتان والولفراميت.
	20 - وبموجب الفقرتين 1 و 2 من القرار 1952 (2010) الذي اتُخذ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، جدد مجلس الأمن حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل المفروضة بموجب الفقرات 1 و 6 و 8 من القرار 1807 (2008). كما قرر المجلس أن يجدد للفترة نفسها التدابير المالية والتدابير المتعلقة بالسفر المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 11 من القرار 1807 (2008)، وكرر تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار بشأن الأفراد والكيانات المشار إليها في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008).
	21 - وبموجب الفقرة 5 من القرار 1952 (2010)، طلب المجلس إضافة خبير سادس إلى فريق الخبراء يُعنى بقضايا الموارد الطبيعية. وبموجب الفقرة 6 من القرار ذاته، طلب المجلس أن يركز الفريق أنشطته في المناطق المتضررة من وجود الجماعات المسلحة غير القانونية، بما يشمل كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة أورينتال، وعلى الشبكات الإقليمية والدولية التي تقدم الدعم إلى الجماعات المسلحة غير القانونية والشبكات الإجرامية ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وخروقات حقوق الإنسان، ومنهم أفراد من القوات المسلحة الوطنية، يعملون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وطلب إلى الفريق كذلك أن يقيّم أثر المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها في ذلك القرار.
	22 - وبموجب الفقرة 7 من القرار 1952 (2010)، أيد مجلس الأمن المضي قدما بتوصيات فريق الخبراء بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها، على النحو المبين في تقريره النهائي المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (S/2010/596)، بغية تقليص خطر زيادة تفاقم النـزاع في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بتقديم دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات المسلحة غير القانونية، والأشخاص الذين يثبت انتهاكهم بتجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على الكيانات والأفراد الخاضعين للجزاءات، والشبكات الإجرامية ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وخروقات حقوق الإنسـان، بمن فيهم العاملـون ضمـن القـوات المسلحة الوطنية.
	23 - وبموجب الفقرة 8 من القرار 1952 (2010)، دعا مجلس الأمن جميع الدول إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعريف بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة المشار إليها في ذلك القرار، وحث مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها على تحري العناية الواجبة بإعمال المبادئ التوجيهية السالفة الذكر، أو ما يعادلها من مبادئ. وبموجب الفقرة 9 من القرار نفسه، قرر المجلس أن تقوم لجنة الجزاءات، لدى البت في تعيين اسم كيان أو شخص ممن يقدمون الدعم للجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، بالنظر، في جملة أمور، فيما إذا كان هذا الكيان أو الشخص قد تحرى العناية الواجبة طبقا للإجراءات المبينة في القرار.
	24 - وبموجب الفقرة 19 من القرار 1952 (2010)، أوصى المجلس الدول كافة، ودول المنطقة خاصة، أن تنشر بانتظام الإحصاءات الكاملة المتعلقة باستيراد وتصدير الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب وحجر القصدير والكولتـــان والفولفراميت والخشــب والفحم، وأن تقوم بتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات الإجرامية الإقليمية والجماعات المسلحة المتورطة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتعزيز الإجراءات المشتركة المتخذة على الصعيد الإقليمي للتحري بشأنها ومكافحتها.
	25 - وبموجب القرار 2021 (2011)، قرر المجلس أن يجدد، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، العمل بالتدابير المتعلقة بالأسلحة والنقل، فضلا عن التدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب القرار 1807 (2008)، وأعاد تأكيد أحكام الفقرتين 10 و 12 من ذلك القرار المتعلقتين بالكيانات والأفراد المشار إليهم في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008). وفي الفقرة 4 من القرار، طلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يضطلع بولايته على النحو المحدد في الفقرة 18 من القرار 1807 (2008) التي جرى توسيع نطاقها بموجب الفقرتين 9 و 10 من القــرار 1857 (2008).
	26 - وفي الفقرة 5 من القرار 2021 (2011)، أعاد المجلس تأكيد أحكام الفقرات 6 إلى 13 من القرار 1952 (2010) بشأن الدعم المقدم إلى الجماعات المسلحة غير القانونية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإفلات الشبكات الإجرامية داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من العقاب وما تشكله من تهديد، وولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنشطتها، ومن بينها تبادل المعلومات.
	27 - وواصل مجلس الأمن، من خلال إعادة تأكيده للفقرات 6 إلى 13 من القرار 1952 (2010)، دعمه للمضي قدما بتوصيات فريق الخبراء بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة من طرف مستوردي المنتجات المعدنية الكونغولية وصناعات تجهيزها ومستهلكيها. وبموجب الفقرة 5 من القرار 2021 (2011) أيضا، طلب المجلس أن يدرج فريق الخبراء في تقييمه لأثر مبادرة العناية الواجبة تقييما شاملا بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق التعدين المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	28 - وبموجب الفقرة 6 من القرار 2021 (2011)، أهاب المجلس بجميع الدول أن تساعد جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان منطقة البحيرات الكبرى في تنفيذ المبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وبموجب الفقرة 7، شجع المجلس جميع الدول على مواصلة رفع مستوى الوعي بالمبادئ التوجيهية، وبخاصة في قطاع الذهب كجزء من الجهود الأوسع نطاقا للحد من احتمال استمرار تمويل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية القائمة داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	29 - وبموجب الفقرة 8، شجع المجلس حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول منطقة البحيرات الكبرى على أن تُلزِم سلطاتها الجمركية بتعزيز مراقبتها لصادرات وواردات المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطيــة. وبموجب الفقرة 9، أوصى المجلس الدول كافة، ودول المنطقة خاصة، بتحسين تبــادل المعلومات المتعلقــة بالشبكات الإجرامية والجماعات المسلحة الإقليمية المتورطة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وبتعزيز الإجراءات المشتركة المتخذة على الصعيد الإقليمي للتحري عنها ومكافحتها.
	30 - وبموجب الفقرة 11 من القرار 2021 (2011)، شجع المجلس حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإسراع بتنفيذ برنامج وطني لوسم الأسلحة. وبموجب الفقرة 12، شجع المجلس أيضا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة التصدي للمسألة الأساسية المتمثلة في تماسك الجيش الوطني، وذلك بمواصلة ضمان الإدماج السليم للجماعات المسلحة السابقة، وبخاصة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والتحقق من أفرادها على النحو الملائم. وبموجب الفقرة 14، رحب المجلس بالجهود التي تبذلها السلطات الكونغولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب، بما يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها العنف الجنسي، والمسؤولين عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وشجع على مواصلة هذه الجهود. وبموجب الفقرة 15، أكد المجلس أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأهمية التعاون الإقليمي مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيقا لهذه الغاية.
	جيم - موجز أنشطة اللجنة
	31 - على امتداد عام 2011، كانت اللجنة تنفذ ولايتها المعتادة بشأن تلقي وتعميم الإخطارات المرسلة من الدول الأعضاء، تنفيذا للفقرة 5 من القرار 1807 (2008)، حيث تلقت 20 من هذه الإخطارات. وتلقت اللجنة 49 رسالة من الدول الأعضاء وعممت 18 مذكرة على أعضاء اللجنة وأرسلت 47 رسالة رسمية.
	32 - وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011، وعملا بإجراء الموافقة الصامتة، وجهت اللجنة رسالتين إلى البعثتين الدائمتين لفرنسا وهولندا، تبلغهما فيهما بأن أعضاء اللجنة ليس لديهم اعتراض على طلب البلدين الاستثناء من حظر السفر لتيسير سفر فرد مدرج في القائمة هو كاليكست إمباروشيمانا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي 22 آذار/مارس 2011، وجهت اللجنة رسالتين مماثلتين إلى البعثتين الدائمتين لجمهورية الكونغو الديمقراطية وهولندا بشأن سفر فرد مدرج في القائمة هو فلوريبيرت إنغابو إندجابو إلى لاهاي.
	33 - وأجرت اللجنة مشاورات غير رسمية في 8 آذار/مارس و 3 حزيران/يونيه و 16 تشرين الثاني/نوفمبر و 6 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي 8 آذار/مارس، قدم فريق الخبــراء خطــة عمله إلى اللجنة، التي قدمت بدورها تعليقاتها عليها. وفي 3 حزيران/يونيه، عرض الفريق على اللجنة الاستنتاجات الرئيسية لتقريره المؤقت (S/2011/345) المقدم عملا بالقرار 1952 (2010). وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض الفريق على اللجنة الاستنتاجات الرئيسية لتقريــره النهائي (S/2011/738) المقدم عملا بالقرار 1952 (2010). واستمعــت اللجنــة، فــي اجتماعهــا المعقــود فــي 6 كانــون الأول/ديسمبر، إلى إحاطة من السيــدة مارغوت وولستروم، الممثلــة الخاصــة للأمين العــام المعنية بالعنف الجنسي أثناء النـزاعات المسلحة.
	34 - وفي 11 تموز/يوليه 2011، وافقت اللجنة على اقتراح رئيسة اللجنة بإنشاء رابط جديد على الصفحة الإلكترونية للجنة بعنوان ”مبادئ فريق الخبراء التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة“()، وذلك على الشريط الجانبي الأيسر لتلك الصفحة الإلكترونية(). ونُشرت مذكرة الرئيسة على الصفحة الإلكترونية للجنة باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، متضمنة روابط بمبادئ فريق الخبراء التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة، وقراري مجلس الأمن 1896 (2009) و 1952 (2010)، والتقرير النهائي للفريق لعام 2010 (S/2010/596)، وقائمة الكيانات والأفراد الخاضعين للجزاءات المفروضة بموجب الفقرتين 13 و 15 من قرار مجلس الأمن 1596 (2005).
	35 - وفي 15 تموز/يوليه 2011، حدّثت اللجنة قائمتها للكيانات والأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 13 و 15 من قرار مجلس الأمن 1596 (2005)، بصيغتها المجددة بالفقرة 3 من القرار 1952 (2010)()، وذلك استنادا إلى المعلومات الواردة في المرفق الخامس من تقرير فريق الخبراء المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/345).
	36 - وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أضافت اللجنة فردا واحدا (جميل موكولو) إلى القائمة(). وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أضافت فردا آخر (إنتابو إنتابيري شيكا) إلى القائمة().
	37 - وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أحالت رئيسة اللجنة إلى أعضائها رسالة مؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر موجهة من منسق فريق الخبراء يحيل فيها تقريرا شاملا عن أمن مخزونات الأسلحة فيما يتعلق بالفقرة 14 من القرار 1952 (2010). وكان الهدف من هذا التقرير هو مساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجهود التي تبذلها لتعزيز أمن تلك المخزونات. وأُحيل التقرير، بناء على طلب الفريق، إلى البعثة الدائمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة.
	38 - وخلال عام 2011، تلقت اللجنة خمسة تقارير من الدول الأعضاء (البرازيل وصربيا وكولومبيا ولاتفيا والمملكة المتحدة) عملا بالفقرة 20 من القرار 1952 (2010)()، التي دعا المجلس بموجبها الدول الأعضاء إلى إبلاغ اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من القرار.

